


 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 :مسألة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا بحث عن

 (Drop shipping) شيبيجدروب حكم ال

 تضمن عدة مباحث:يي ذلمتاجر الالكترونية والللتكييف الفقهي لوهو مقدمة 

 حكم بيع الفضولي. ●

لَم الحال ●  حكم السَّ

 وصف ولا رؤية متقدمة.حكم بيع العين الغائبة بغير  ●

 حكم الاستصناع والاستصناع الموازي. ●

 أحكام عقود التوريد. ●

 الفقهي للمتاجر الالكترونية. كييفالت ●

 .(Drop shipping) شيبيجدروب  ●
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 المدخل إلى المسألة

 لم يثبت إطلاق النهي عن بيع ما لا يملك وإنما الثابت النهي عن بيع ما ليس عندك. •

 بخلاف بيع المعين. كون السلعة تحت تصرفه حال العقد مع عدم بيع السلميجوز  •

 .(ج بالضماناالخر) المباشر عهدة المبيع على البائعالضمان كشاف العقود ف •

أن  يهتعني بالترجمة الحرفية إحالة الشحن، و :(Drop Shipping) شيبيجالدروب 

يقوم شخص بعرض سلع لا يمتلكها على متجره عبر الانترنت مع إضافة هامش ربح، فإذا 

اشترى العميل تلك السلع يقوم صاحب المتجر بشراء تلك السلع المطلوبة من موقع آخر 

 ويضع عنوان الشحن الخاص بالعميل في الموقع الآخر، فيتربح من فارق السعر.

لَم  ،)1(عرفه الشافعية بأنه بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلًا  :وبيع السَّ

 .)2(هو عقد لموصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد :وقيل

.(2/68(، سبل السلام للصنعاني )11/41ح النووي على مسلم )شر )1)

 (.293المطلع على ألفاظ المقنع )ص )2)
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 إلى نوعين: بهذه الكيفيةولبيان حكم الدروب شوبينج يمكننا إجمال السلع المباعة من 

 سلع في الذمة )غير معينة(الأول: 

لا يمتلكها عبر وصورة ذلك أن يقوم المتجر بعرض وصف منضبط لسلعة غير معينة 

)الموديل( مع  طرازهجديد لا يمتلكه فكتب اسم المنتج و جوالبيع  عرضلو ، كما الانترنت

 الجوال.اشترى فجاء عميل و، مواصفاته المنضبطة وسعر البيعكتابة صورته و

التي تبيع نفس هذا  عبر الانترنت المواقعإلى أحد صاحب المتجر ذهب وبعد إبرام العقد 

ربح بفارق لمتجر الل، فيحصل إليه الجوالووضع عنوان العميل لتوصيل اه فاشتر الجوال

 والذي اشتراه بعد ذلك من الموقع الآخر. ما باعه على العميلالسعر بين 

بيع في سلعة عرض نما سلعة بعينها وإالمتجر الممارس لعملية الدروب شوبينق فهنا لم يعرض 

توفير هذه السلعة عبر في  احرً  صاحب المتجرفإذا اشترى العميل هذه السلعة كان  ،في الذمة

 متجر أراد.أي من المواصفات  بمثل هذه سلعةأو صناعة أي شراء 

أن الراجح  "حكم السلم الحال"بيع السلم الحال، وقد ذكرنا في مبحث  من صور وهذا

، وهو رواية عن الإمام )3(وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأبو ثور امطلقً إباحته 

 .)5(، واختيار ابن المنذر)4(أحمد

                                                            

(، البيان في مذهب ٤٠٥ /٤(، معرفة السنن والآثار )٤١ /١١(، شرح النووي على صحيح مسلم )٩٥ /٣الأم ) )3)

(، والغرر البهية شرح البهجة الوردية 5/9(، وتحفة المحتاج )2/124(، وأسنى المطالب )5/397الإمام الشافعي )

 (.2/112(، وبداية المحتاج )3/54)

 (.12/261الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ) )4)

 (.11/384للبيهقي )(، والسنن الكبرى 106 /6الإشراف على مذاهب العلماء ) )5)
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لأصل الإباحة مع عدم الدليل الصحيح الصريح المانع من بيع ما في الذمة  ااستصحابً وذلك 

 .جاز حالًا  وما جاز مؤجلًا ، حالًا 

قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني قال:   حكيم بن حزام ديثمن منعه لحقول  أماو

 . )6((لا تبع ما ليس عندك) البيع ليس عندي ما أبيعه، ثم أبيعه من السوق؟ فقال:

                                                            

 الحديث روي بثلاثة ألفاظ: )6)

 اللفظ الأول هو ما ذكر أعلاه:

(، والنسائي في المجتبى 1232والترمذي ) ،(3503(، وأبو داود )3/402(، وأحمد )20499أخرجه ابن أبي شيبة )

 (:5/317(، والبيهقي )3099في الكبير ) والطبراني  ،(2187(، وابن ماجه )6206(، والسنن الكبرى )4613)

 من طُرق عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام.

 وهذا إسناد منقطع، يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام.

 "تحفة التحصيل في المراسيل"قال الإمام أحمد: مرسل، قال ابن حبان: والأصح ما قاله أحمد، بينهما عبد الله بن عصمة. 

(1/592.) 

واللفظ الثاني: ما رواه أبو داود الطيالسي قال: حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله 

، فما يحل لي، وما يحرم علي؟ فقال لي: )إذا ابن عصمة، عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله إني اشتري بيوعً 

 فلا تبعه حتى تقبضه(. ابعت بيعً 

معلول فعبدالله بن عصمة لم يُذكر له جرح ولا توثيق مباشر من أحد أئمة النقد وأحاديثه يسيرة، وتوثيق  وهذا اللفظ

 الرواة ليس له إلا أحد أمرين:

 إما أن ينص أحد أئمة الجرح والتعديل على أنه ثقة، وهذا غير متوفر هنا.

إلى  ايوافق الثقات في مروياته كان ذلك داعيً والثاني: أن ينظر في مروياته وتقارن بمرويات غيره، فإذا وجد أنه 

الاطمئنان إلى مروياته، فأما إذا خالف الثقات، أو كانت مروياته يسيرة وقد تفرد فيها، فلا يوثق من هذا حاله، وعبدالله 

 لا تكفي لسبر حاله من خلال مروياته. ابن عصمة أحاديثه يسيرة جدً 

ن طُرق عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عصمة، عن اللفظ الثالث: ما رواه النسائي وغيره م

حتى تشتريه وتستوفيه( رواه الشافعي، وأحمد، والنسائي،  ا)لا تبع طعامً صلى الله عليه وسلم: حكيم بن حزام، قال: قال رسول الله 

 والبيهقي وغيرهم، واللفظ للنسائي.

 وقد روي هذا اللفظ عن عطاء بن أبي رباح من عدة طرق:
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يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن فمنقطع، بهذا اللفظ  الحديثالجواب عليه بأن ف

 .(نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى)حزام، والمحفوظ بلفظ 

 

لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان )صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول الله  عبد الله بن عمرو حديث وأما 

 .)7((ولا بيع ما ليس عندك ،في بيع، ولا ربح ما لم يضمن

                                                            

 عبدالله بن عصمة، عن حكيم بن حزام.عن   -

 عن صفوان بن موهب، عن عبد الله بن محمد بن صيفي، عن حكيم بن حزام. -

 عن حزام بن حكيم، عن أبيه. -

 وهذا اللفظ هو المحفوظ لعدة أمور:

بن  : لأن عبد الله بن عصمة قد اختلف عليه في لفظه، والحديث واحد، والقصة واحدة، وقد رواه عن عبد اللهأولًا 

عصمة عطاء بن أبي رباح وجعله في النهي عن بيع الطعام، كما رواه حزام ابن حكيم وعبد الله بن محمد بن صيفي 

 كذلك.

ف في لفظه، فاللفظ الموافق لرواية غيره أولى بالقبول من  :اثانيً  أن عبد الله بن عصمة لم يُشهد له بالإتقان، فلعله تصرَّ

 اللفظ المختلف فيه.

 النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى مجمع عليه، أو هو كالمجمع عليه، وهو محفوظ من أحاديث أخرى ثابتة.أن  :اثالثً 

: أن ابن عباس كان إذا روى حديث النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى كان يقول: )وأحسب كل شيء بمنزلة ارابعً 

في النهي عن بيع غير الطعام، صلى الله عليه وسلم ظ عن النبي الطعام( فهذا ابن عباس على جلالة علمه وقدره لم يكن عنده شيء محفو

 لم يكن ابن عباس بحاجة إلى قياس غير الطعام على الطعام.صلى الله عليه وسلم ولو كان فيه شيء محفوظ عنده عن النبي 

 ( فقد تكلم فيه بكلام نفيس.4/256لدبيان الدبيان ) "المعاملات المالية أصالة ومعاصرة"وللمزيد يراجع كتاب 

( ١٧٤ /٢(، وأحمد )٢١٨٨(، وابن ماجه )١٢٣٤(، والترمذي )٢٨٨ /٧(، والنسائي )٣٥٠٤رواه أبو داود ) )7)

(، ٧٥ /٣(، والدارقطني )٤٦ /٤(، والطحاوي )٢٢٥٧(، والطيالسي )٣٤٣ /٥(، والبيهقي )٢٠٥( )١٧٩)

 (، كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب به.٢١ /٢والحاكم )

 إسناده حسن لسلسلة عمرو بن شعيب. قال الترمذي: حسن صحيح. قلت:
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بين  اجمعً أو تحت تصرفه يعود على بيع المعين الذي ليس عنده بيع ما ليس عندك  عنالنهي ف

 :الأدلة ومنها

لَم المؤجل أدلة • وما صح في المؤجل مع الغرر وهو من بيع ما ليس عندك،  إباحة السَّ

 .صح في الحال مع قلته

المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، صلى الله عليه وسلم قدم النبي قال: ) عن ابن عباس ف

 . )8((فقال: من أسلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم

أَعْطَاهُ دِينَارًا ̂ أَنَّ النَّبيَِّ ) كما في حديث عروة البارقي  بيع الفضوليصحة دليل و •

ى لَهُ بهِِ  ي لَهُ بهِِ شَاةً فَاشْتَََ ا بدِِينَارٍ وَجَاءَهُ بدِِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا يَشْتََِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إحِْدَاهَُُ

الَهُ  َ ى التَر كَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوِ اشْتَََ  (البائععروة )المبيع كان عند و؛ (9)(بَ لَرَبحَِ فيِهباِلْبَََ

 له. اأو تحت تصرفه ولكنه ليس مملوكً 

  

                                                            
 (.٣٠١٠(، ومسلم )٢٠٨٦البخاري ) )8)

(، وأحمد 2402(، وابن ماجه )1258(، والترمذي )3385،3384( بلفظه، وأبو داود )3642البخاري ) )9)

يت حدثنا أبو لَبيد عن عروة بن أبي الجعد البارقي، فانتفت 19362) (، وعند الترمذي وغيره من طريق الزبير بن الخرِّ

صحح الحديث مع البخاري جمعٌ، قال ابن عبد الجهالة التي وردت في رواية البخاري في سماع الحي عن عروة، وقد 

( وقد روي من وجه آخر حسن متصل عن عروة، وقال ابن عبدالهادي: )"2/106التمهيد "( وهو حديث جيدالبر: )

 يعني طريق أبي لَبيد، وأبو لَبيد صدوق، فالحديث ثابت بمجموع طرقه. "2/103المحرر في الحديث "
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وما صح في الثمن  ؛)10(تمر وهو حال في الذمةمن  الجمل بآصع  صلى الله عليه وسلم شراء النبي دليل و •

 .إلا بدليل صح في المثمن

أو تحت  بيع المعين الذي ليس عنده جوازعدم  علىوما جاء من إجماع أهل العلم  •

لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها، ليمضي ويشتَيها ": قال ابن قدامة، تصرفه

  .(11)"اويسلمها رواية واحدة وهو قول الشافعي ولا نعلم فيه مخالفً 

بشروط  جائز وهذا هو الأغلب في عقودها بينج للسلع التي في الذمةيوعليه فبيع الدروب ش

 .السلم

يعود على المتجر الذي باعه وليس على   )الضمان( المشتري عهدةولكن ينبغي أن ينتبه إلى أن 

 الموقع )البائع الثاني( فالخراج بالضمان. 

، وإن شرط المتجر ألا ضمان عليه وأن الضمان على البائع الثاني فالبيع صحيح والشرط باطل

طيِ لهمُ خُذِيه: )قال ^أن النبي   لما جاء من حديث عائشة  الوَلاءَ،  ا واشْتََِ

في النّاسِ، فَحَمِدَ اللهََّ وأَثْنى عليه، صلى الله عليه وسلم أعْتَقَ، فَفَعَلَتْ عائشَِةُ ثُمَّ قامَ رَسولُ اللهَِّ  لمَِن الوَلاءُ  فإنَّما

                                                            
(، والطحاوي 11215(، والبيهقي )4242(، والحاكم )2984ارقطي )(، والد6570أخرجه ابن حبان ) )10)

( من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن جامع بن شداد عن طارق بن عبد الله 2689(  والضياء المقدسي )5010)

 المحاربي، وإسناده صحيح.

(، و 37720( وابن أبي شيبة)2670(، وابن ماجه )2323من غير موضع الشاهد عند النسائي )  اوقد روي مختصًر 

 (.159)ابن خزيمة

 (.4/155المغني ) )11)
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وطًا ليسَتْ في كتِابِ اللهَِّ ما كانَ مِن:ثُمَّ قالَ  طُونَ شُرُ طٍ  ما بالُ رِجالٍ يَشْتََِ كتِابِ ليسَ في  شَرْ

طٍ  اللهَِّ، فَهو باطلٌِ وإنْ كانَ مِئَةَ  طُ اللهَِّ أوْثَقُ، وإنَّما قَضاءُ  شَرْ  .(12)(أعْتَقَ  لمَِن الوَلاءُ  اللهَِّ أحَقر وشَرْ

 الثاني: سلع معينة

بمواصفات محددة، وهذا الجوال  مستعمل جوال صورة وصورة ذلك أن يقوم المتجر بعرض

بهذه المواصفات،  الجوال، ثم إذا اشترى العميل له في بيعه اولا مأذونً  لا يملكه وليس عنده

عنوان الشحن في إلى الموقع الذي يملك الجوال حقيقة واشتراه ووضع  )المتجر( البائعذهب 

 عنوان العميل.

فدخل في  وليست تحت تصرفه باع سلعة معينة لا يملكها ولم يؤذن  له في بيعها تجرفهنا الم

ولا  ،وبيع لا يحل سلف)صلى الله عليه وسلم: : قال رسول الله عبد الله بن عمرو الوارد في حديث النهي 

 .)13((ولا بيع ما ليس عندك ،ولا ربح ما لم يضمن ،شرطان في بيع

  

                                                            

 (.2729(، ومسلم )1504البخاري ) )12)

( ١٧٤ /٢(، وأحمد )٢١٨٨(، وابن ماجه )١٢٣٤(، والترمذي )٢٨٨ /٧(، والنسائي )٣٥٠٤رواه أبو داود ) )13)

(، ٧٥ /٣(، والدارقطني )٤٦ /٤(، والطحاوي )٢٢٥٧(، والطيالسي )٣٤٣ /٥(، والبيهقي )٢٠٥( )١٧٩)

 (، كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب به.٢١ /٢والحاكم )

 إسناده حسن لسلسلة عمرو بن شعيب. قال الترمذي: حسن صحيح. قلت:
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ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها، ليمضي  "(: 155 /4في المغني ) قال ابن قدامة 

 ."االشافعي، ولا نعلم فيه مخالفً ويشتَيها، ويسلمها، رواية واحدة. وهو قول 

ولا يصح وليس هذا من بيع الفضولي الذي يتوقف إمضاء البيع على  محرموعليه فهذا البيع 

وله تصرف فيها بوجه عند البائع كانت بيع الفضولي في بيع سلع  المالك؛ فأحاديثإجازة 

ي لَهُ  ^النَّبيَِّ صَلََّّ اللهُ  أَنَّ  وفيه: ) كحديث عروة بن الجعدمن الوجوه،  أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتََِ

ى لَهُ بهِِ  ا بدِِيناَرٍ وَجَاءَهُ بدِِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا بهِِ شَاةً فَاشْتَََ كَةِ فِي بَيْعِهِ لَهُ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إحِْدَاهَُُ باِلْبَََ

ابَ لَرَبحَِ فيِه َ ى التَر  .(14) (وَكَانَ لَوِ اشْتَََ

 .قياسفلا  له سلطة عليهاالسلعة ليست البائع وليس ف في الدروب شيبينجأما 

 صور يمكن بها تصحيح العقد وهي:وهناك عدة 

 وقع التاجرممن  لبيع السلعة حصول صاحب المتجر على توكيل مسبق الصورة الأولى:

 عميلالسلع لل مقابل نسبة أو مبلغ مقطوع، على أن يقوم التاجر بتوريد تلكالك للسلعة الم

  من صور الوكالة المباحة. وهيمباشرة، 

                                                            
(، وأحمد 2402(، وابن ماجه )1258(، والترمذي )3385،3384، وأبو داود )بلفظه (3642البخاري ) )14)

يت حدثنا أبو لَبيد عن عروة بن أبي الجعد البارقي، فانتفت (19362) ، وعند الترمذي وغيره من طريق الزبير بن الخرِّ

، من أهل العلم رواية البخاري في سماع الحي عن عروة، وقد صحح الحديث مع البخاري جمعٌ الجهالة التي وردت في 

وقد روي من وجه آخر حسن وقال ابن عبدالهادي: )، "2/106التمهيد " (وهو حديث جيدقال ابن عبد البر: )

ديث ثابت بمجموع ، وأبو لَبيد صدوق، فالحبيديعني طريق أبي لَ  "2/103المحرر في الحديث "( متصل عن عروة

 طرقه.
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السلعة له بأجر للعميل )المشتري( بحيث يوكله أن يشتري  أن يكون وكيلًا  الصورة الثانية:

 من الموقع الأصلي ويحصل على أجرته نظير ذلك.

 

للطرفين، بحيث يعد صاحب المتجر  البيع عن طريق الوعد غير الملزم :الصورة الثالثة

لعميل يشتري منه هذه ل يمكنإذا جاء بها فالعميل بشراء هذه السلعة خلال مدة معينة 

 ، والله أعلم.السلعة

 

 بندر بن سعود النمر

b.alnemr@gmail.com 
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